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273456 ‐ يجمعون التبرعات لصالح الشركة الت يعملون بها فأعطاهم المتبرع مالا خاصا لهم فهل يحل

قبوله؟

السؤال

وأعط من أجل جمع التبرعات لصالح الشركة ، فقام الرجل الغن رجل غن مدير شركة أرسل مجموعة من الأشخاص إل

مبلغا من المال للشركة ، ومن ثم أعط كل شخص من هذه المجموعة ظرف فيه مبلغ من المال ، وعندما عادت المجموعة

إل الشركة أعطت المبلغ الأول الخاص بالشركة ، وأما المبلغ الثان الذي هو ف الظرف لل شخص ، فقال كل واحد : هذا

من حقنا أعطانا إياه الرجل الغن خاص بنا ، ولا علاقة له بمبلغ الشركة . السؤال : هل هذا المبلغ الذي أخذه كل شخص من

هذه المجموعة حلال أم يجب ضمه لمال الشركة ؟ حيث إن مدير الشركة قال لهم : هذا من حق الشركة ، وذكرهم بقول

الرسول صل اله عليه وسلم فهلا جلس ف بيته فينظر هل يهدى له أم لا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

جمع التبرعات لصالح الشركة فيه تفصيل:

1-فإن كان هذا المال يجمع لمشاريع خيرية كنفع الفقراء والمساكين ونحو ذلك، أو كانت الشركة تعمل ف الأعمال التطوعية

غير الربحية، فيجمع هذا المال لمصلحة قيامها واستمرارها، فلا حرج فيه.

وف فتاوى اللجنة الدائمة (6/ 292): " يجوز جمع التبرعات المالية ف المسجد للجمعيات الخيرية؛ لما ف ذلك من التعاون

.انته "(ىالتَّقْوو ِالْبِر َلنُوا عاوتَعو) :ه تعالالبر والخير، وقد قال ال عل

2-وإن كان المال يجمع لمصلحة الشركة الت لا تعمل ف الأعمال الخيرية، فهذا من المسألة المذمومة.

الزا يم) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال قَال نْهع هال ضر رمع نب هدِ البوقد روى البخاري (1475) ومسلم (1040) عن ع

.(مةُ لَحعزم هِهجو ف سلَي ةاميالْق موي تاي َّتح النَّاس لاسي لجالر

هال ولسر قَال : ودٍ قَالعسم نب هدِ البع ن(2592) وابن ماجه (1840) ع وروى الترمذي (650) وأبو داود (1626) والنسائ
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صلَّ اله علَيه وسلَّم : (من سال النَّاس ولَه ما يغْنيه جاء يوم الْقيامة ومسالَتُه ف وجهِه خُموش او خُدُوش او كدُوح . قيل : يا

رسول اله ، وما يغْنيه ؟ قَال : خَمسونَ دِرهما او قيمتُها من الذَّهبِ).

ولا تحل مسألة الناس إلا ف حالات ضيقة؛ لما ما روى مسلم (1044) عن قَبِيصةَ بن مخَارِقٍ الْهَِل قَال : تَحملْت حمالَةً

فَاتَيت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم اسالُه فيها ، فَقَال : ( اقم حتَّ تَاتينَا الصدَقَةُ فَنَامر لَكَ بِها . ثُم قَال: يا قَبِيصةُ انَّ

تتَاحةٌ اجحائج تْهابصا لجركُ، وسمي ا ثُمهيبصي َّتلَةُ حاسالْم لَه لَّتالَةً فَحمح لمتَح لجر : ثَةََدِ ثح ا لتَح  َلَةاسالْم

مالَه فَحلَّت لَه الْمسالَةُ حتَّ يصيب قواما من عيشٍ او قَال سدَادا من عيشٍ، ورجل اصابتْه فَاقَةٌ حتَّ يقُوم ثََثَةٌ من ذَوِي

ناهوا سشٍ ، فَميع نا مدَادس قَال وشٍ ايع نا ماموق يبصي َّتلَةُ حاسالْم لَه لَّتنًا فَاقَةٌ فَحَُف تابصلَقَدْ ا : همقَو نا مجالْح

من الْمسالَة يا قَبِيصةُ سحتًا ياكلُها صاحبها سحتًا ).

فإذا لم ين صاحب الشركة من هذه الأصناف فلا تحل له المسألة، ولا يجوز للموظف عنده إعانته عل هذه المسألة.

ثانيا:

إذا كانت المسألة جائزة ، فما أعط الغن للشركة فهو لها، وما أعطاه للموظفين –من غير مسألة منهم‐ فالذي يظهر أنه

يون لهم، وأن هذا لا يدخل ف هدايا العمال الممنوعة؛ لأن الغن متبرع، ليس بينه وبين الشركة معاملة حت يخش من عطيته

للموظفين استمالتهم ومحاباته ف التعامل.

فإن كان بينه وبين الشركة تعامل، فلا يجوز أن يعط للموظفين شيئا، إلا بإذن صاحب الشركة، ولا يجوز لهم قبول العطية إلا

بإذن الشركة، لأنها حينئذ رشوة محرمة، وعليهم رد المال إل هذا المتبرع، فإن شاء استأذن من صاحب الشركة، فإن أذن له

جاز لهم أخذ المال.

قال ابن قدامة رحمه اله ف المغن (10/ 69): "  فإن ارتش الحاكم، أو قبل هدية ليس له قبولها، فعليه ردها إل أربابها؛ لأنه

.أخذها بغير حق، فأشبه المأخوذ بعقد فاسد" انته

فإذا انتفت شبهة الرشوة والمحاباة، لانتفاء التعامل بين المتبرع والشركة، فلا حرج ف أخذ الموظفين للمال، وينظر للفائدة:

جواب السؤال رقم (21605).

تنبيه: لا يقال هنا العطية جاءت لونه موظفا وأنه لو جلس ف بيت ابيه ما جاءته؛ لأنا نقول: "الموظف" الذي تحرم عليه الهدية

إنما حرمت لمعن ظاهر، وهو احتمال استمالته ومحاباته ونحو ذلك، لا لمجرد كونه موظفا.

وقد سبق ف فتوى البقشيش رقم (21605) قول الشيخ البراك: " .. إذا انتفت من هذه الزيادة شبهة الرشوة أو المحاباة : فإنه

لا حرج فيها حينئذ ... " ، وينظر بتمامه .
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فهذا ، واله أعلم ، من نفس الباب : أنه إذا قدر وجود معاملة بين الشركة والمتبرع ، وانتفت الشبهة : فلا حرج، والمتبرع لو

أراد إعطاء المال كله للشركة لفعل.

واله أعلم.


